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المكلف ʪلتحصيل من    للمحاسب توسيع قاعدة الضماʭت الممنوحة    1الديون العمومية حاول المشرع من خلال مدونة التحصيل  
إمكانية إيقاف إجراءات التحصيل في    وعدمالرسمي للخزينة    والرهنالامتياز  ، فلتحصيل هذه الديون  أجل Ϧمين أعلى مردودية ممكنة

أساسا في سلطة التنفيذ    والمتمثلة السلطات المخولة للمحاسبين المكلفين ʪلتحصيل    وأيضا غياب توفير الضماʭت من لدن الملزم  
، وʪلتبعية ضمان  الإدارة المكلفة ʪلتحصيلقوق  حصيانة  و    لضمان   آلياتقيع الجزاءات تشكل  تو   وسلطة الاطلاع    وحقالجبري  

 . تحصيل أوفر للديون الضريبية
من جديد في الاقتصاد الوطني، وتوفير    والإسهامالمقابل، فإن رغبة المشرع القوية في مساعدة المقاولة للتخلص من مشاكلها  وفي

  .جعلته يرجح مصلحة المقاولة إلى درجة المساس بحقوق الدائنين والأجنبية،إطار قانوني لجلب الاستثمارات الوطنية  
لصعوʪت بسياج من الضماʭت، وذلك ϵقرار مجموعة من  روري أن تحاط المقاولة المتعرضة  ، أصبح من الضهذه المرامي   مام وأ

التي تعرضت لها، وفي هذا  والعمل على تجاوز الصعوʪت    ومعالجتهاالتدابير والإجراءات، من شأĔا أن تساعد على إنقاذ المقاولة  
  .2المتعلق بمساطر صعوʪت المقاولة  73.17الإطار جاء القانون رقم 

، يتواجه نظامين قانونيين من طبيعتين مختلفتين، فالهدف من إصدار مدونة تحصيل الديون العمومية، هو تحسين  وأمام هذا الوضع
القانونية لتحصيل   الآليات  الباب الخامس من مدونة التجارة  هذه  وتقوية  جاء đدف الحفاظ على  الديون، من جهة أخرى فإن 

  الاقتصادي.  ها نسيجالمقاولة داخل  
ما مدى انسجام أو تعارض كل من مدونة تحصيل الديون العمومية ومدونة التجارة؟  و من خلال ما سبق يمكن التساؤل عن  

  وما مدى Ϧثير مساطر صعوʪت المقاولة على الامتيازات والضماʭت المخولة للمحاسب العمومي في تحصيل الديون الضريبية؟ 
đدف ضمان تحصل الديون العمومية،    وجعلها أكثر فعالية   آلياēا   الجبري التي حاول المشرع تعديد   كانت إجراءات التحصيل   فإن  

سنها المشرع رغبة منه في الحفاظ على أموال المقاولة  التي  قواعد  ال   بمجموعة من تصطدم    الآليات هذه    فإنه من جهة أخرى، فإن
، بحيث أن هذه القواعد تحد حقها في ممارسة الإجراءات    و سلطات الإدارة المكلفة ʪلتحصيل   تعطل امتيازاتو التي  المتعرضة لصعوبة  

  (المبحث الثاني). كما أن امتيازاēا تتأثر كذلك عند اختيار الحل   )الأول (المبحثالرامية إلى الحصول على حقوقها أو حمايتها،  
  
  
  
  
  
  

  الديون الضريبية  
  بين مساطر تحصيل الديون العمومية ومساطر صعوʪت المقاولة 

  يوسف اليعقوبيالباحث 
  طالب ʪحث في سلك الدكتوراه 
  كلية العلوم القانونية بسطات 

  الدكتور محمد أهاروش : تحت إشراف
  أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية، بسطات 
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 ديون الضريبية التحصيل   مساطرالأول: تعطيل    المبحث

إذا كان الهدف من فتح مسطرة المعالجة هو تسوية وضعية المقاولة المختلة والعمل على استمراريتها، فإنه وفي سبيل الوصول إلى  
 .أجل حماية أصول المقاولة أثناء فترة إعداد الحلهذه الغاية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير وذلك من 

ومن هذه الإجراءات التحفظية أنه أخضع كل دائن نشئ دينه قبل فتح مسطرة معالجة صعوʪت المقاولة، إلى مبدأ وقف المتابعات  
) كما يخضع لمبدأ وقف سرʮن الفوائد، ويمنع المقاولة من أداء أي دين تحت  ل الأو   المطلبالفردية، كما منعهم من تقييد الرهون (

 .الثاني)  المطلبطائلة البطلان (
 الأول: المنع من ممارسة المتابعات الفردية وإجراء تقييدات  المطلب 

  يرتب حكم افتتاح المسطرة العديد من الآʬر القانونية التي تستهدف الحفاظ على كيان المقاولة وضمان استمراريتها، وذلك عن 
 . الإدارة المكلفة ʪلتحصيللكها الدائنون ومن بينهم يمطريق وضع قيود على الحقوق التي  

تجد نفسها ممنوعة من القيام  الإدارة  هذه  ن  إمسطرة معالجة صعوʪت المقاولة، ف فأمام الأهداف التي يتوخى المشرع تحقيقها من  
المذكورة المسطرة  مواجهتها  المفتوحة في  المقاولة  الفردية ضد  التقييدات ((الفقرة الأولى)    ʪلمتابعات  إجراء  من  أĔا تحرم  الفقرة  كما 

 . الثانية)
 : منع ممارسة المتابعات الفردية ولىالفقرة الأ 

يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب   وأعلى أنه: " يوقف حكم فتح المسطرة  مدونة التجارةمن  686تنص المادة 
  إلى: ترمي  المذكورديون نشأت قبل الحكم 

  الحكم على المدين ϥداء مبلغ من المال؛  -
  فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال...".  -

وما يستفاد من المادة أعلاه، أن نطاق تطبيق قاعدة وقف المتابعات الفردية، لا يشمل سوى الدائنين الذين نشأت ديوĔم قبل  
صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ضد المقاولة المدينة، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الدائن المعني ʪلأمر دائنا عادʮ أم  

 .3أو عام أو حاملا لرهن أو لأي ضمان من نوع آخر صاحب حق امتياز خاص  
الدائن ϵمكانه في حالة عدم وفاء مدينه ʪلدين في الميعاد المتفق عليه اللجوء إلى القضاء    كان الأصل في القواعد العامة أن  وإذا

، فإن المحاسب المكلف ʪلتحصيل وهو يباشر إجراءات التحصيل يمنح  4لاستصدار حكم ʪلأداء في مواجهة هذا المدين وتنفيذه عليه 
صفة قاضي التنفيذ نظرا لكونه يباشر هذه المسطرة بناءا على الدعوى المباشرة المخولة بموجب القوانين والأنظمة الجاري đا العمل في  

 .5هذا اĐال وذلك نظرا لتوفره الشروط المطلوبة 
لذلك فقد تجادل الخزينة العامة في أĔا لا تباشر دعاوى قضائية قصد الوصول إلى تحصيل ديوĔا، فالسندات التنفيذية تعتبر ذات  

 .ʪلمقتضيات السابقةقوة تنفيذية، تسمح لمصالح الخزينة ʪلتحصيل دون الحاجة لمراجعة القضاء بشأĔا، وʪلتالي فهي غير معنية  
تستوعب هذه حالة الأخيرة، حيث تقضي ϵيقاف كل إجراء    ن مدونة التجارةم  686إلا أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  

 للتنفيذ يقيمه الدائنون، سواء على منقولات أو عقارات. 
المكلف ʪلتحصيل ليس له إجراء الحجوزات التنفيذية على منقولات المدين، ولا مباشرة البيع بشأĔا، أو التنفيذ    فالمحاسب وعليه،  

 .6على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، حيث يلزم ʪلانتظار شأنه شأن ʪقي الدائنين 
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القابض  حد قراراēا: "... حيث يشترط لرفع الحجوزات التي تم إيقاعها من طرف  أفي    ϥكادير وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية  
من مدونة تحصيل الديون العمومية، توفر حالة الاستعجال وجدية المنازعة    45إلى  39تنفيذا للمقتضيات القانونية المحددة في المواد 

 في الموضوع أو منازعة المدعية في صفتها كملزمة. 
وحيث إن إجراءات الاستخلاص الجبري تباشر في حق المدعية وذلك ʪلحجز على ʪخرتيها المذكورتين أعلاه، مما تكون معه  

 حالة الاستعجال قائمة.  
في حالة صدور حكم ʪلتسوية القضائية   من مدونة التجارة التي تنص على أنه  653وحيث تتمسك المدعية بمقتضيات المادة  

فان هذا الحكم يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين  
بقيمة هؤلاء على المنقولات    ذ ϥداء مبلغ من المال، أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفي

 أو على العقارات.  
الصادر    2006/09/19بتاريخ    06/1196وحيث تبين للمحكمة من خلال تفحص ظاهر وʬئق الملف وخاصة القرار عدد  

ϥ كادير أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في مواجهة المدعية، الشيء الذي يجعل جدية المنازعة في  عن المحكمة الابتدائية التجارية
 .  7الموضوع قائمة في النازلة، مما يتعين معه الحكم برفع الحجز والعقل على ʪخرتي المدعية المذكورتين أعلاه 

من مباشرة إجراءات المتابعة، متى كان ʫريخ الشروع فيها    المحاسب العمومي وهكذا، يتجلى أثر مبدأ وقف المتابعات في منع  
لاحقا لتاريخ فتح المسطرة وفي وقف إجراءات التنفيذ بعد فتح المسطرة إذا كان قد شرع في مباشرēا قبل ʫريخ صدور الحكم ʪفتتاح  

 المسطرة.
إلا أنه تجدر الإشارة في هذا الإطار، أن الإشعار لغير الحائز المبلغ، إلى الغير المحجوز لديه قبل الحكم بفتح المسطرة يكتسب  
طابعا تنفيذʮ يوم تبليغه وʪلتالي فمبدأ وقف المتابعات الفردية لا يمكن أن يسري على جميع التصرفات التي انتجت أʬرها القانونية،  

 . 8التي قامت بتبليغ الإشعار لغير الحائز قبل الحكم ʪفتتاح مسطرة المعالجة أدركت حقا مباشرا على الأموال   فالإدارة المكلفة ʪلتحصيل 

كنتيجة لعدم    الديون العمومية  نع من إجراء أو متابعة إجراءات التحصيل فان أجال التقادم التي حددēا مدونة تحصيلالموبمقابل  
قيام المحاسب العمومي المكلف ʪلتحصيل بمباشرة أو إهمال إجراءات التحصيل تتوقف بدورها على النحو الذي تنص عليه المادة  

 . 9مدونة التجارةمن   686
وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية وقف المتابعات الفردية في مواجهة المقاولة الموجودة في حالة صعوبة، مشروطة بصدور حكم يرمي  

  لتماس لا رēا على تسديد الديون غير كاف  القضائية لعدم قدإلى التسوية القضائية، فمجرد طلب وضع المقاولة في حالة التسوية  
هذه الأخيرة إيقاف إجراءات التنفيذ، وفي هذا الإطار، جاء الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية ʪلرʪط بقوله: " فانه ʪلرجوع إلى  
مقال المدعية يلاحظ أن التماسها إيقاف إجراءات التنفيذ على أموال سائلة ومنقولة إلى حين البت في ملف التسوية القضائية لا  

 انوني. ترتكز على أساس ق
  لا ترتكز على أساس قانوني. ذلك أن إيقاف المتابعات يستوجب حكما من المحكمة يرمي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية 

وبما أن القضاء لم يقل كلمته بعد وليس هناك حكم يرتكز عليه، فلا يمكن للقابض أن يوقف إجراءات التحصيل، إلا بموجب  
 .10من مدونة تحصيل الديون العمومية...."  117إيداع ضمانة كفيلة بتغطية الدين طبقا لمقتضيات المادة 

 : منع إجراء التقييداتالفقرة الثانية
إمكانية   بينها  من الامتيازات من  المكلف ʪلتحصيل مجموعة  للمحاسب  العمومية  الديون  مدونة تحصيل  الرهن  خولت  تقييد 

 . 12من المدونة المذكورة 114، ضد الملزمين وذلك حسب مقتضيات المادة 11الرسمي لفائدة الخزينة 
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ويتم تقييد الرهن الرسمي للخزينة، بناء على طلب من محاسب المكلف ʪلتحصيل يقدم إلى المحافظ العقاري الذي يوجد بدائرته  
 .14قابض . وذلك بعد Ϧشير الخازن الجهوي أو الإقليمي على الطلب التابع له ال 13العقار موضوع الرهن الرسمي 

من مدونة التجارة التي    699الامتيازات عند فتح مسطرة المعالجة بمقتضى المادة    ه غير انه في مقابل ذلك، فقد قيد المشرع هذ
 الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.   الرهن ولا نصت على ألا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا 

إجراء أي تقييد للرهون والامتيازات الناشئة قبل صدور الحكم وقد نص المشرع    المحاسب العمومي وحسب هذه المادة يمنع على  
بشكل صريح على أن المنع يشمل جميع الرهون والامتيازات بدون أي تمييز سواء كانت واردة على عقارات أو منقولات سواء كانت  

  . اتفاقية أو قانونية عامة أو خاصة
ويتوخى المشرع من خلال تطبيق هذه القاعدة تحديد الوضعية المالية للمقاولة، وتحديد حقوق الدائنين وحمايتها بتاريخ صدور  

، خصوصا منهم الدائنين العاديين الذين قد يفاجئوا بتقييدات  م التجاري للمقاولة قد تضر بمصالحهالحكم من أي تقييدات في السجل  
جديدة تخل بمبدأ المساواة في استيفاء ديوĔم حسب مرتبتهم ودرجتهم. كما أن من شأن هذه التقييدات الجديدة وكثرēا ألا تعمل  

 . 15التي تعاني منهاعلى تشجيع المؤسسات التمويلية والائتمانية على مساعدة المقاولة وإنقاذها من الصعوʪت 
لم يحدد المشرع المغربي المدة التي تمنع خلالها التقييدات حيث نص على منع التقيدات بعد هذا الحكم فقط، وهو الأمر الذي  و 

 .16يفهم منه أن هذه القاعدة تسري حتى Ĕاية المسطرة
إن إغفال تحديد مدة معينة يسري فيها مبدأ منع التقييدات، وإن كان يسير في اتجاه حماية مصلحة المقاولة المدينة حتى لا تزيد  
خصومها، فإنه ʪلمقابل يضر بوضعية الدائنين سيما أولئك الحاملين لضماʭت أو امتيازات، بحيث يحرمون من تقييدها وإمكانية  

هملت تقييد الضماʭت أو الامتيازات  أيعقد وضعية الخزينة العامة إذا     لضماʭت أو امتيازات، الأمر الذي تحولهم إلى دائنين حاملين
 .17التي تتوفر عليها قبل صدور الحكم القاضي يفتح مسطرة المعالجة مما يؤثر سلبا على موارد الدولة 

لرئيس المقاولة أو  وإذا كان المبدأ هو منع التقيدات، فإن المشرع أورد استثناء وذلك بمنح القاضي المنتدب إمكانية أن يرخص  
وهو استثناء اقتضته ضرورة ضمان سير المقاولة واستمراريتها خلال المرحلة الانتقالية الفاصلة    18السنديك بتقديم رهن رسمي أو رهن

 .19بين صدور حكم فتح المسطرة واختيار القضاء للحل الملائم لوضعية المقاولة 
 الثاني: المنع من أداء الديون وسرʮن الفوائد  المطلب 

، خاصة وأĔا في مرحلة ضعف و بحاجة إلى التخفيف من وطأة  المناسب لهاإن هاجس المحافظة على المقاولة والبحث عن الحل  
الديون هو ما دفع المشرع إلى إقرار قواعد ترمي إلى الحفاظ على أصولها من جهة، والى عدم إثقالها بجزاءات مترتبة عن التأخر في أداء  

اء المتابعات الفردية والقيام ʪلتقييدات، فإن هذه  ديوĔا، وهكذا، موازاة مع منع المشرع الدائنين و من بينهم الخزينة العامة من إجر 
(الفقرة  مع منع أداء كل دين سابق في نشأته حكم افتتاح المسطرة   (الفقرة الأولى) الأخيرة تواجه كذلك بقاعدة وقف سرʮن الفوائد  

 .)ة ثانيال
 : منع سرʮن الفوائد ولىالفقرة الأ 

بعد حلول أجل الاستحقاق وعدم الأداء خلال أجل ثلاثين يوما يصبح المدين خاضعا الجزاءات التأخير عن الأداء في شكل  
من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أن    28إلى    21زʮدات عن التأخير حسب النسب المئوية والشروط المحددة ʪلمواد من  

 .تلف من حيث الجزاءات المترتبة عليه بحسب الفترة التي يتم فيها هذا الأداء. الأداء خلال الفترة الحبية للتحصيل يخ
وتنبني فلسفة الفوائد عن التأخير عن الأداء داخل الأجل القانوني، على تعويض الدولة عن الخسارة التي تتكبدها من جراء عدم  

تعتبر الزʮدة عن التأخير  تحصيل الديون الواجبة في أجالها، وكذلك الفائدة التي جناها الملزم من احتفاظه ϥموال ليست له đذا المعنى  
 . 20عقاʪ للملزم المتأخر عن الأداء 
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من مدونة التجارة على أن حكم    692في المقابل، فان رغبة المشرع في تخفيف العبء عن المقاولة ودعمها، جعله يقر في المادة 
ير  فتح المسطرة يوقف سرʮن الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زʮدة، وذلك لان مصلحة المقاولة، المتمثلة في توف

فتح المسطرة حتى لا  الظروف الملائمة لتسويتها، تقتضي أن يتوقف خلال فترة إعداد الحل سرʮن الفوائد على الديون الناشئة قبل  
 .21تتضاعف الخصوم المترتبة على هذه المقاولة 

ل الذي  آن لم تكن، وذلك بغض النظر عن المأد بحيث لا تعتبر مستحقة وتعتبر كأʬر هذا المبدأ في توقف سرʮن الفوائ  و تتجلى 
إليه المسطرة وعن الوضعية الناجمة عن سبب آخر غير    يمكن أن تنتهي  المالية للمدين، ولا يسري وقف سرʮن الفوائد والغرامات 

، ويستمر هذا الوقف إلى غاية صدور الحكم  22التأخير في دفع الضرائب وذلك من قبيل التصريحات الغير الصحيحة أو الغير التامة 
 .من مدونة التجارة  693المحدد لمخطط الاستمرارية هو ما نص عليه المشرع بشكل صريح في المادة 

مات، تبتدئ من ʫريخ الحكم بفتح مسطرة المعالجة، أما الزʮدة عن  او تجدر الإشارة إلى أن قاعدة وقف سرʮن الفوائد والغر 
صوائر التحصيل التي يتم احتساđا من قبل القابض قبل صدور الحكم المذكور فإĔا لا تخضع لهذه القاعدة، و هو ما    التأخير و 

المحكمة الإدارية ʪلدار البيضاء : " ... و حيث أنه ʪلرجوع إلى وʬئق الملف يتبين أن الشركة المدعى عليها خضعت لمسطرة   أكدته 
في    2004/03/8الصادر عن المحكمة التجارية ʪلدار البيضاء بتاريخ    2004/34معالجة صعوʪت المقاولة بمقتضى الحكم رقم  

المفروضة عليها ا الضرائب  المهنية عن سنوات  حين أن  الشركات برسم سنة    2002و    2001لمتعلقة ʪلضريبة  الضريبة على  و 
و أنه ʪلرجوع    2003/12/31و    2002/04/30و    29/ 2001/06يعود ʫريخ الأمر بتحصيلها تباعا إلى    2003/2000

  إلى وضعية الملزم المدرجة ʪلملف يتبين أن الزʮدة عن التأخير و صوائر التحصيل المترتبة عن التأخير في أداء الضرائب المذكورة قد تم 
مر بتحصيلها  و التي صدر الأ  2004فرضها قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، و أما بخصوص الضريبة المهنية المفروضة برسم سنة  

أي بعد صدور الحكم بفتح المسطرة فإن الإدارة لم تفرض في شأĔا أنه زʮدة عن التأخير أو صوائر التحصيل    2004/05/31بتاريخ  
طبقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، فيكون بذلك قابض الحي الحسني محقا في المطالبة بثبوت الدين الضريبي اصلا و توابعا في  

المعروضة  مواجهة هذ المنتدب و  القاضي  أمام  الشركة المدعى عليها والمثارة من طرفها  النوعي منازعة  ه المحكمة بحكم اختصاصها 
 . 23أمام 

 : منع أداء الديون ثاني الفقرة ال
القانون  ، حيث نص على أن فتح المسطرة يمنع بقوة  دونة التجارةمن م  690تناول المشرع وقف أداء الديون السابقة في المادة  

  أداء كل دين نشأ قبل صدوره.. 
، ويرجع هذا المنع إلى طبيعة الآʬر الناتجة  الصعوبةبعد فتح مسطرة    ة ن الضريبيو هذه القاعدة تمنع المقاولة المدينة من أي أداء للدي 

سطرة والتي تحد من صلاحيات رئيس المقاولة وتضع هذه الأخيرة تحت إشراف وتوجيه القضاء من أجل ēيئ الظروف  المعن فتح  
على    دونة التجارةمن م  691الملائمة لإعداد الحل. و قد عزز المشرع مبدأ المنع من الأداء بقاعدة البطلان حيث نص في المادة  

بطلان كل عقد أو تسديد تم خرقا للمقتضيات السابقة، فإذا قام رئيس المقاولة أو السنديك ϥداء دين ضريبي سابق في النشأة فان  
  ذي مصلحة. جزاء هذا الأداء هو البطلان بناء على طلب كل  

أداء الديون بجميع طرق الوفاء المنصوص عليها في مدونة التحصيل، ولا يمنع امتيازية الديون الضريبية   ةالملزم المقاولة  نع على  يم و  
 . بدأ đذا الممن شمولها  

ϥدائها، خاصة في   المقاولة الخاضعة لأحد مساطر الصعوبة ضريبي في حالة قيام ال دين الل آ وفي هذا الإطار يطرح التساؤل عن م
ظل قواعد المحاسبة العمومية التي تحكم مهمة القابض فيما يتعلق ʪلنفقة العمومية، بحيث يتعين على القابض أن يتوفر على سند  

 .إرجاع المبلغ المطالب به من طرف المعني ʪلأمر يكون صادرا عن الأمر ʪلصرف متمثلا في المديرية الجهوية للضرائب 
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 ϥ لدار البيضاء إلى القولʪ حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم ببطلان الأداء الذي  نوفي هذا الإطار ذهبت المحكمة الإدارية " :
درهم تحت طائلة غرامة ēديدية قدرها    214.949,00تم لفائدة قباضة الموقع الجميل والحكم على هذه الأخيرة ϵرجاع مبلغ  

  خمسمائة درهم عن كل يوم Ϧخير وتحميله الصائر. 
نشا قبل صدوره... وما يليه من مدونة    657وحيث إن المعتمد في المنازعة هو أن الأداء ʪطل لمخالفتها مقتضيات الفصل  

 التجارة وأن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يمنع أداء كل دين. 
وحيث إن الديون موضوع طلب الاسترجاع تمت بشكل رضائي وليس ʪلملف ما يفيد أن الخزينة العامة للمملكة أجبرت الطاعنة  
الى   يؤدي  أن  الأحوال  القضائية لا يمكن ϥي حال من  التسوية  الأداء خلال مسطرة  أن  على  العمومي فضلا  الدين  أداء  على 

صفة تلقائية على اعتبار أن الإدارات المذكورة تفيد أن المعنية ʪلأمر كان بمقدورها سداد  الاستجابة لطلب إرجاع الديون المؤداة ب 
 . 24ديوĔا الأمر الذي يكون معه الطلب عديم الاعتبار ويتعين رده 

 عند اختيار الحل  الديون الضريبية وضعية   الثاني: Ϧثر بحث الم 
إن مرحلة اختيار الحل القضائي المناسب لوضعية المقاولة المختلة، تعتبر من أهم المراحل التي تجسد دور وسلطة القضاء المطلقة  

من    595في إطار مسطرة المعالجة. مستندة في ذلك إلى اقتراحات السنديك الواردة في التقرير الذي يعده طبقا لمقتضيات المادة  
الاستماع إليها، وذلك في اتجاه تكوين قناعتها حول المصير  القانون  مدونة التجارة، وبعد الاستماع إلى الجهات التي فرض عليها  

 . الذي ستؤول إليه المقاولة
درجة اختلال وضعية المقاولة، فإذا كانت وضعية    يتمثل فيفالقضاء يسعى لإيجاد الحل الأمثل معتمدا في ذلك على معيار مالي 

المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، فإن اختيار المحكمة يتأرجح بين استمرارية المقاولة أو تفويتها، في إطار ما يسمى ʪلتسوية  
تتأثر سواء تم    الديون الضريبية   وضعية القضائية، أو تقرر تصفية المقاولة في حالة استحالة إنقاذها وكيفما كان اختيار المحكمة فان  

  ثاني) المطلب الول) أو تقرر تصفيتها (المطلب الأاختيار القضاء الاستمرارية نشاط المقاولة (
 الأول: خلال مرحلة التسوية القضائية  المطلب 

قد تقرر المحكمة تبني مخطط الاستمرارية، حيث تستمر المقاولة في مزاولة نشاطها سعيا إلى إعادة توازن المالي للوحدة الاقتصادية  
 ʪعتبارها محركا للاقتصاد الوطني ورهان التنمية الاقتصادية المستدامة التي تراهن عليها الدولة 

ويهدف الحكم القاضي ʪلتسوية القضائية إلى الحفاظ على المقاولة وضمان استمرارية نشاطها، وذلك إما ϵسعافها وهي بين  
 ) ةثاني ال الفقرةوتفويتها () أو عن طريق إخراجها من بين يديه  ولىالفقرة الأيدي مالكها (
 : خلال حصر مخطط الاستمرارية ولىالفقرة الأ 

تقريرها ذلك ϵتباع مجموعة من   قبل  القضائية، فإن المحكمة مطالبة  التسوية  آليات  تعد من أهم  المقاولة  استمرارية  إذا كانت 
 الإجراءات، ومراعاة الشروط التي يقررها المشرع في هذا الإطار. 

لتبني مخطط   أساسين  للتسوية وسداد الخصوم كشرطين  إمكانيات جدية  إذا كانت هناك  فيما  فالمحكمة مطالبة ʪلبحث أولا 
 الاستمرارية. 

المادة   الفقرة الأولى من  لمقتضيات  تشهد المحكمة على الآجال  630وتطبيقا  التجارة  الممنوحة من    من مدونة  والتخفيضات 
  خلال الاستشارة. الدائنين

الأمر ʪلاستشارة التي يقوم đا السنديك مع الدائنين إما بصورة فردية أو جماعية đدف التفاوض مع الدائنين بخصوص  ويتعلق  
جال والتخفيضات التي يمكن أن يمنحوها لهذه المقاولة ومما لا مناص فيه على أن خضوع المقاولة للتسوية القضائية يتطلب تعاطفا  الآ



 

 

  يوسف اليعقوبي** الديون الضريبية 

 448 2024 يونيو - عشرسادس  المجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

من هذا النوع من خلال منح أجال أطول للأداء وتقديم تخفيضات وإعفاءات للمقاولة موضوع التسوية القضائية، وهو ما يطرح  
  السؤال حول مدى تلاؤم هذه المقتضيات الأخيرة مع مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية؟ 

التجارة بخصوص منح التخفيضات يثير  يبدو أن تعايش مقتضيات المواد المتعلقة بتحصيل الديون العمومية مع أحكام مدونة  
  بعض الإشكاليات: 

، بينما  25من مدونة تحصيل الديون العمومية تتحدث عن الإعفاء من الزʮدة عن التأخير ومن صوائر التحصيل   122فالمادة  
 من مدونة التجارة على الدين أي أصل الدين.  601تتحدث المادة 

المذكورة على انه في حالة الاستشارة الفردية، فان عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة    601المادة    وتنص
مات  ا من خلال اقتصار التخفيضات على الغر   المحاسب العمومي تعارض مع امتيازات وسلطات  ي  ، وهو ماالسنديك بمثابة موافقة 

أجل    مدونة تحصيل الديون العمومية من   من   118والعلاوات والذعائر، وضرورة تقديم الملزم للضماʭت المنصوص عليها في المادة  
  ، ʪلإضافة إلى منح الإدارة السلطة التقديرية لرفض أو قبول هذه الضماʭت. 26قبول تبرئة ذمة المدين على أقساط 

المادة   الفقرة الأخيرة من  التجارة والتي تنص على عدم المشاركة في    603نفس الأمر يمكن قوله حول مقتضيات  من مدونة 
 بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.  في حالة اختيار السنديك استشارة الدائنين جماعيا  -الاستشارة الجماعية 

من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص على انه لا يحق لأي سلطة    124المادة  هذه المقتضيات تتعارض مع مضمون  
تؤجل تحصيل الضرائب الرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إʬرة مسؤوليتها  عمومية أو إدارية أن توقف أو  

 "الشخصية المالية. 
، وهو ما أكدته المحكمة التجارية ʪلرʪط: "...  27جال المفروضة من طرف المحكمةغير أن الخزينة كجميع الدائنين تخضع للآ

وحيث يتضح من خلال الوʬئق المدلى đا من طرف السنديك، أنه قام ʪستشارة الدائنين فردʮ بشأن الدين الذي يقترح تسديده  
الرسالة هم: المديرية الجهوية  وكذا بشأن أجل أداء هذا الدين والدائنون الذين توصلوا برسالة الاستشارة الفردية ولم يجيبوا على هذه  

 للضرائب والقابض الجماعي لتمارة قباضة الرʪط أكدال وقباضة تمارة. 
الاجتماعي   للضمان  الوطني  الصندوق  هم  الدين  السنديك تخفيض  اقتراح  الاستشارة ورفضوا  برسالة  توصلوا  الذين  والدائنون 

 والقرض الفلاحي. 
وحيث أنه في حالة استشارة الدائنين فردʮ فإن عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك يكون بمثابة  

من مدونة التجارة) لذا ينبغي الإشهاد على أن الدائنين الذين لم يجيبوا على رسالة السنديك قد    585موافقة على اقتراحه المادة  
شأن الأجال والتخفيضات التي يطلبها منهم، والإشهاد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وافق  وافقوا على اقتراحه ب

 وʪلنسبة لطريقة تسديد الخصوم فهي كالتالي:  على تسديد دينه خلال مدة خمس سنوات
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبلغ الذي سيصدر بشأنه مقرر القاضي المنتدب وخلال مدة خمس سنوات. -1
درهم أو المبلغ الذي سيصدر بشأنه مقرر القاضي المنتدب إذا كان أقل    5.109.471.12المديرية الجهوية للضرائب مبلغ  -2

 درهم وذلك خلال مدة عشر سنوات.   5.109.471.12من مبلغ 
 القرض الفلاحي المبلغ الذي سيصدر بشأنه مقرر القاضي المنتدب وذلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات. -3
 درهم خلال مدة عشر سنوات.  2.134.944.47قباضة الرʪط أكدال مبلغ -4

 درهم خلال مدة عشر سنوات.  1.225.091.95قابض تمارة مبلغ 
  .28"  …درهم خلال مدة عشر سنوات 817.856.80القابض الجماعي لتمارة 
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غير أن المشارع تدارك ذلك من خلال التعديل الذي عرفه الكتاب الخامس لمدونة التجارة حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة  
بمثابة   15.97من القانون رقم   2العمومية كما هي محددة في المادة منه على أنه لا يجوز أن يكون محل تخفيض أصل الديون  616

  تحصيل الديون العمومية. 
  

 مخطط التفويت في حالة : ةثاني الفقرة ال
يعتبر تفويت المقاولة أحد الحلول الممكنة لمعالجة صعوʪت المقاولة. وإذا كان مخطط الاستمرارية يهدف إلى ذات الهدف عبر  
المقاولة وضمان   معالجة صعوʪت  تتم  المقاولة حيث  مالك  تغيير  أساس  التفويت يكون على  فان  المقاولة،  المدين بملكية  احتفاظ 

 .29إلى الغير وإخراجها من ذمة مالكها  استمرارية نشاطها عبر تفويتها 
ضمان حسن تسييرها أو  هكذا عندما تجد المحكمة نفسها أمام فرص استمرارية المقاولة لكن بدون مالكها إما لعدم قدرته على  

ويت عندما تكون وضعية المقاولة غير مختلة  فا، فإĔا تقضي ʪعتماد مخطط الت تمويلها، وإما أمام رفض الدائنين تقديم تضحيات له
 بشكل لا رجعة فيه. 

حسن حلا من حيث أنه لا يفرض تحمل  أوينعكس هذا المخطط هو الآخر على تحقيق الديون الضريبية، وإن كان قد يبدو  
جال والتخفيضات من لدن الدائنين حيث أن الحكم القاضي بمخطط التفويت يجعل الديون غير الحالة مستحقة الأداء بغض  الآ

 . 30النظر عن مبلغها ودرجتها. وهكذا، يمكن للخزينة استيفاء ديوĔا دون الحاجة إلى انتظار حلول أجال الديون 
وتتمتع المحكمة بسلطة واسعة في اختيار العرض الذي يبدو لها أكثر ايجابية ونفعا الإنقاذ المقاولة. فالمشرع أعطى للمحكمة حرية  

أنه يحقق غرض المخطط من خلال الإبقاء على نشاط المقاولة وضمان أطول مدة لاستقرار    وسلطة اختيار العرض الذي تعتقد 
 التشغيل وأداء مستحقات الدائنين. 

، بغاية تحقيق أهداف  31وهكذا يجب على المحكمة أن تعمل على إحداث توازن بين جميع الالتزامات التي تقع على المفوت لـه 
 ، بحيث لا يقتصر الأمر على المبلغ المالي تقبله المحكمة كعرض مقابل اقتناء أصول المقاولة موضوع مخطط التفويت. 32ومرامي التفويت 

ن الثمن لا يشكل سوى عنصر  إ   ....والذي جاء فيه ما يلي: "حد قرارēا  أوهو ما أكده المحكمة الاستئناف التجارية بفاس في  
للتقدير وϥن القانون أعطى الأولوية للمعايير الاقتصادية والاجتماعية ..... بل أكثر من ذلك فالنصوص القانونية لا يوجد đا أي  

استيعاب    مقتضى يلزم المفوت إليه ʪقتراح الثمن يضمن الأداء لكل الدائنين بل على العكس نجد البعض منها تشير إلى إمكانية عدم
التي تتحدث عن عدم تحقيق الديون العادية إذا تبين أن منتوج بيع    مدونة التجارةمن م    691الثمن لكل الخصوم خاصة المادة  

الأصول ستستهلك ʪلكامل المصاريف القضائية والديون المثقلة ʪمتياز ... فإنه يمكن حصر مخطط التفويت على الرغم من كونه لا  
التقديرية القضاة الموضوع (نقض تجاري  يسمح ʪلأداء الكل ي لديون الدائنين واعتبرت إن مسألة الثمن تدخل في نطاق السلطة 

وان ثمن التفويت ليس    جارةت دونة ال من م  604) . كما أن المشرع اكتفى ʪشتراط العروض الجدية في المادة  1990/01/26بتاريخ  
هو المقابل الوحيد لنقل ملكية الأموال المفوتة ، لأنه يشكل فقط جزءا من التكلفة الحقيقية للتفويت إلى جانب التزامات أخرى ،  

ن  لذلك ليس مهما أن يكون الثمن كافيا لتأدية ديون كل الدائنين لعدم وجود رابطة منطقية بين ثمن التفويت وخصوم المقاولة بل أ 
المرتبة الأخيرة لأن الغاية من وراء تقويت المقاولة في نطاق  الترتيب الذي Ĕجه المشرع في اختيار العرض تجعل الأداء للدائنين في  

المخطط هو تسويتها عبر هذه التقنية التي تبررها دواعي اقتصادية و اجتماعية ، ومن هنا يمكن تصور تقويت مقاولة دون أن يسمح  
م ت ومن تم فإن ثمن التفويت    من  695و    691/603الثمن بتسوية كل الخصوم وهو ما يمكن استنتاجه من خلال قراءة المواد  

ليس هو المقابل الحقيقي لقيمة الأصول بل هو عنصر من بين عناصر أخرى Ϧخذها المحكمة بعين الاعتبار لتقدير جدية العرض  
 .33ودراسة فرص تسوية المقاولة خاصة وأن المشرع يرخص بصفة ضمنية بتفويت الأصول بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية 
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، ونتيجة لهذا الوضع ʪلنظر إلى  34هذا التعدد في الأهداف يجعل من ثمن التفويت لا يتناسب وأصول المقاولة في غالب الأحيان 
ن ثمن التفويت لا يعكس القيمة الحقيقية للأصول التي تم تفويتها، بل يتم اختياره مع مراعاة  إقلص وعاء ضريبة التسجيل. وهكذا فت

  لخزينة الدولة.  بة مجموعة من الاعتبارات، وهو ما يؤدي إلى ضياع مبالغ مهمة ʪلنس
و تجدر الإشارة إلى أن المفوت له الحق في أداء مبلغ التفويت إما جزئيا أو كاملا حسب ما أقره الحكم أو القرار بحصر المخطط،  
  علاوة على تحديد المدة التي تراها المحكمة مناسبة لتنفيذ وإنجاح هذا المسلسل، فبالنسبة للحالة الأولى و التي يتم من خلالها الأداء 

لتفويت فإن ديون الخزينة المقبولة تخضع لعمليات التوزيع ʪلموازاة مع ʪقي الدائنين، و هو ما يطرح إشكال يتعلق برتبة  الكلي لثمن ا 
من مدونة التجارة،    649الخزينة العامة إزاء ʪقي الدائنين الممتازين في هذه العمليات ، أما حالة الأداء الجزئي فانه بمقتضى المادة  

فقرēا الأولى " ... لا يمكن للدائنين المستفدين من حق التتبع ممارسته إلا حالة تصرف المفوت إليه في المال    فانه و كما ورد في
 المفوت".  

 الثاني: خلال مرحلة التصفية القضائية  طلب الم
على عكس إجراءات التسوية القضائية، فان إجراءات التصفية القضائية لا تروم البحث عن سبل ضمان استمرارية المقاولة، وإنما  
ēدف إلى الحفاظ على أموالها قصد واضحا عن عدم قدرة المقاولة على الاستمرار. تصفيتها وتوزيعها على الدائنين فيعتبر بذلك  

 ضائية، إعلاʭ. الحكم القاضي ʪلتصفية الق
وهكذا، تستهدف تصفية المقاولة عبر عمليات الجرد لأصولها بغرض بيعها وسداد ما عليها من ديون لفائدة الدائنين حسب  

) كما أنه وعلى الرغم أن مدونة التجارة خولت للخزينة العامة خلال  ة ثانيالفقرة الدرجتهم، ما يطرح سؤال ترتيب الخزينة العامة (
  . ) ولىالأ الفقرةالحق في إجراء المتابعات الفردية فأĔا تبقى في حدود ( مرحلة التصفية
 استرداد الحق في إجراء المتابعات : حدود ولىالفقرة الأ 

إذا كانت مرحلة إعداد الحل تقيد من سلطات القابض بمنعه من إجراء المتابعات الفردية فان مرحلة اختيار التصفية كحل، تعطي  
القابض الحق في ممارسة إجراءات وذلك إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من ʫريخ صدور الحكم  

 . 35من مدونة التجارة  661خلال مقتضيات المادة  بفتح التصفية القضائية من
و بمفهوم المخالفة يستنتج أن بدء السنديك في القيام ϵجراءات تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر يمنع هؤلاء الدائنين  

Ĕلتصريح بديوʪ م  من إجراء المتابعات الفردية، كما أن ممارسة الدائنين المعنيين لحق إجراء المتابعات الفردية يكون واقفا على قيامهم
طرا في  أ و هكذا، فبمجرد صدور الحكم ʪلتصفية القضائية يتولى السنديك عمليات تحقيق الأصول مراقبا و م جال المقررة، داخل الأ

مهمته من قبل القاضي المنتدب، والذي أسند له المشرع تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و شكليات  
حظات المراقبين وبعد أن يستمع لأقوال رئيس المقاولة و السنديك أو يستدعيهما بصفة قانونية ،  الإشهار و ذلك بعد أن يتلقى ملا 

 .يتم حسب الإجراءات المحددة من لدن القاضي المنتدب و يترتب عن ذلك، أن قيام الدائنين ʪلمتابعات بعد صدور الحكم يجب أن
و ʪلنظر إلى المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في مدونة التحصيل فان التزام الخزينة ʪلإجراءات المحددة من طرف القاضي  
المنتدب يعد بمثابة تعطيل للضماʭت المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية و تتجلى هذه الضماʭت و الامتيازات في  

في مباشرة إجراءات الحجز و البيع على المنقولات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء استنادا على السندات    المحاسب العموميحق 
التنفيذية التي تصدرها، وفي حالة عدم كفاية هذه المنقولات اللجوء للتنفيذ على العقارات من خلال إجراءات الحجز و البيع ʪلمزاد  

  .رسمي في إطار الشروط التي تحددها مدونة التحصيلالرهن ال العلني، ʪلإضافة إلى إمكانية تحقيق 
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 : ترتيب امتياز الخزينة في مواجهة الامتيازات الأخرى ةثاني الفقرة ال
رغم الضماʭت التي منحها المشرع المغربي للخزينة العامة من أجل تحصيل ديوĔا وذلك في التنفيذ المباشر عن طريق التنفيذ الجبري  

التحصيل الودي، فإننا تجده يمتع الخزينة العامة ʪلإضافة إلى هذا بحق الأولوية في استيفاء ديوĔا على جميع الدائنين  بعد انقضاء مرحلة  
 .36نظرا للفائدة التي يجنيها الجميع من تغذية خزينة الدولة وضمان سير الأعمال العادية 

من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي جعلت امتياز الخزينة    107وقد تناول المشرع امتياز الديون الضريبية من خلال المادة  
والامتياز    1248مقدما على جميع الامتيازات العامة والخاصة الأخرى ʪستثناء الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة  

 .37رة الرابعة من نفس المادة السابقةالمخول بمقتضى الفق
المعالجة في مواجهة المقاولة، وفي ظل تعدد وتضارب النصوص القانونية المنظمة للامتياز في  من مساطر  مسطرة  أي  غير أن فتح  

، خصوصا في ظل الامتيازات الأخرى التي جاءت đا قوانين أخرى  38وضع ترتيب للدائنين يجعل إيجاد مرتبة امتياز الخزينة أمرا صعبا 
من مدونة التجارة التي تتمتع به الديون الناشئة بعد    590أو اقتصادية كامتياز المادة    39لاعتبارات اجتماعية كامتياز الديون العمالية 

 .40م صدور الحك
وإذا حصل أن تزاحم دين للخزينة الممتاز ودين مضمون برهن حيازي على منقول، فإن الأولوية تمنح لصاحب الحق الذي يكون  

 .41المنقول في حيازته عملا ʪلقاعدة العامة " الدائن المرēن رهنا حيازʮ المنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون 
ونظرا لتعدد النصوص المنظمة للامتياز، فان الأمر لا يخلو من إشكاليات، وقد تكون ديون الخزينة العامة ضحية ذلك في بعض  

 .الأحيان
معلقا على مال مسطرة التوزيع، فإما أن تكون أصول المقاولة كافية  فبعد تحديد ترتيب الدائنين فإن أداء كل هذه الديون يبقى  

  لتغطية ديون المقاولة أو أĔا تكون غير كافية. 
وهكذا، ففي الحالة التي كفاية ʭتج البيع، فان جميع الدائنين يستخلصون ديوĔم ومن بينهم ديون الخزينة، وʪلتالي يترتب عليه  

، الشيء الذي يترتب عليه ضياع حقوق الخزينة. التحصيل غير أن التجربة العملية    42الإبراء من الديون الضريبية موضوع الوقوع  
 .أثبتت أن كفاية منتوج بيع أصول المقاولة حدث ʭدر 

  2005/08/03ولتوضيح هذه العملية نورد الأمر الصادر عن المحكمة التجارية ʪلرʪط التالي: "بناء على الحكم الصادر بتاريخ  
الملف عدد    166تحت عدد   مواجهة شركة ... وبناء على   2003/33/05في  القضائية في  التصفية  بفتح مسطرة   والقاضي 

 درهم 2.800.000,00إجراءات التصفية المتخذة في الملف والتي تمخض عنها بيع العقارين .... بثمن إجمالي قدره 
 وبناء على إجراءات تحقيق الديون المباشرة في الملف، والتي أسفرت عن تحديد الخصوم وفق التفصيل الآتي: 

برسم الضريبة على القيمة المضافة عن   % سنوʮ، و13,25درهم مع فوائد اتفاقية بنسبة %  1.256.040,00مبلغ    -  7%
 بصفة امتيازية ʪلنسبة للشركة العامة الأبناك المغربية.  2004/06/20الى  2000/04/20تلك الفوائد عن الفترة من 

 درهم بصفة امتيازية ʪلنسبة لقباضة ما بيلا  3.758.366,86مبلغ  -
 .درهم بصفة امتيازية ʪلنسبة للمديرية الجهوية للضرائب الولاية الرʪط وسلا 6900,00مبلغ  -
 درهم بصفة امتيازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...  1.215.378,71مبلغ  -

وحيث تتمتع الشركة العامة المغربية للأبناك ضماʭ لدينها على المقاولة برهنين من الدرجة الأولى على العقارين أعلاه في حدود  
 .حدة، وهي ʪلتالي مقدمة على ʪقي الدائنين ولها حق الاستخلاص ʪلأفضلية  درهم لكل عقار على  2.000.000,00مبلغ 

وحيث إن قباضة ما بيلا وكذا المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرʪط سلا ʪعتبار دينهما يتمتع ʪمتياز عام على طبقا للمادة  
من المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات طبقا للمادة من المرسوم الملكي المحدد للتشريع المطبق على العقارات    155
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، في حين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتوفر على أي امتياز إلا فيما  المحفظة فلهما حق الأولوية على ʪقي الدائنين 
يخص المنقول .... ونفس الأمر ʪلنسبة لشركة دʮك ليزينك وʪقي الدائنين العاديين الذين لا يتوفرون بدورهم على أي امتياز على  

 منتوج بيع العقارين أعلاه 
درهم، وحيث يتعين توزيع    1.998.019,06وحيث تبعا لذلك يتعين تمكين الشركة العامة المغربية للأبناك من دينها البالغ  

درهم فيما بين قباضة مابيلا والمديرية الجهوية للضرائب لولاية الرʪط سلا ʪلمحاصة كوĔما نفس    501.807,76المبلغ المتبقي البالغ  
درهم وحيث إنه فيما يخص ʪقي    954,32درهم، والثانية مبلغ    500.853,44تمكين الأولى من مبلغ    الرتبة، وʪلتالي يتعين

 . 43الدائنين فلم تعد هناك مبالغ قابلة للتوزيع 
هذا الأمر القضائي يوضح كيف أن ترتيب الخزينة العامة وفي ظل عدم كفاية المنتوج يجعل من المبلغ الناتج عن البيع مقارنة مع  

 أصل الدين زهيدا، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوقها 
مدى إمكانية الرجوع على المسيرين المسؤولين عن الضرائب المفروضة على المقاولة، و  و في ظل هذا الوضع الأخير نتساءل عن  

من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه : " إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها    89في هذا السياق تنص المادة  
صوائر التحصيل المرتبطة đا الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثبتة قانوʭ، أمكن جعل    والغرامات والزʮدات و

  المديرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة و ذلك إذا لم 
 رى...". طبيقا لأحكام أخيكونوا ملزمين ϥداء ديون الشركة ت 

إلا أن العمل đذه المادة متوقف على وجود مناورات تدليسية مثبتة قانوʭ مرتكبة من طرف المسيرين، تؤدي إلى عرقلة إجراءات  
 .التحصيل 

الحكم القاضي ϵقفال التصفية القضائية    ه على ما يبدو أن  غير   ، وهكذا، يلاحظ غياب أي مقتضيات قانونية تعالج هذه الوضعية 
  44بسبب عدم كفاية الأصول، لا يؤدي إلى استعادة الدائنين حقهم في ممارسة دعاوى فردية ضد المدين المعني ʪلأمر 

  
  

  خاتمة
الضريبية إلا أن هذه  على الرغم من الآليات التي وفرēا مدونة تحصيل الديون العمومية للمحاسبين العموميين لتحصل الديون  

  الآليات لا تبقى بنفس القوة في حالة خضوع المقاولة لأحد مساطر الصعوبة. 
وفي المقابل فإن الكتاب الخامس من مدونة التجارة لم يخص الديون الضريبية ϥي مقتضيات خاصة، ʪستثناء بعض الإشارات  

  في مواد متفرقة. 
  وأمام هذه الوضعية فإن تحقيق التوازن بين استمرارية المقاولة وحماية الديون الضريبية يبقى أمرا بعيد المنال، ما لم يتم إيجاد صيغة 
توافق بين المدونتين، بما يساهم في حماية الديون الضريبية دون أن تكون هذه المساهمة ϥي حال من الأحوال ترجيح كفة هذه الأخيرة  

المقاولة، فربما في استمرارية المقاولة إيجابيات أكبر، من حيث الحفاظ على مناصب الشغل، وإنعاش الاقتصاد الوطني،    على حساب
  وإنما ينبغي خلق توازن بين جميع المصالح. 

  
  
  

  . الهوامش:                                     
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  322، ص 2006سنة
6 Yves Guyon, Droit des Affaires, Tome 2, 9 édition Economica, 2003, p268 

  (غير منشور) 151/2006في الملف عدد   15/12/2006الصادر عن المحكمة الإدارية ϥكادير بتاريخ  158حكم رقم  7
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  308، ص2003/2004القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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، ماي/شتنبر، سنة 14/15حياة حجي، امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوʪت المقاولة، اĐلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد  17

  52، ص2008
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  المتعلق بمدونة التجارة السالف الذكر.  15.95من القانون رقم  365امتياز الدائن المرēن تطبيقا للمادة  -5
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